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 حـــــــــــــــــول
 

 

 57.15مشروع قانون رقم 
يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية،الموقع بدكار في 

 .حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغالبين  5102ماي  52

 

 

 رئيس اللجنة

 محمد الرزمة
 = 2015= دورة أبريل 

 

 مقرر اللجنة

 أحمد بولون
 = 2015= دورة أبريل 

 

 الأمانــــــــة العامــــــــــــــــــة

 مديرية التشريع والمراقبة

 قســم اللجــان

مصلحة لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني 

 والمناطق المغربية المحتلة

 5150- 5102 الــولاية التشريعية

 5102-5102 السنة التشريعية 

 = 5102  أبريل= دورة 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السادة الوزراء المحتـرمون ،السادة الوزراء المحتـرمون ،

  ،،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون 

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

رقم    مشروع قانون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول 

يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء  25.02

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية  5102 ماي 52البحرية،الموقع بدكار في 

 .السنغال

 55الأربعاء   يوم درست اللجنة هذا المشروع قانون خلال اجتماعها المنعقد     

حضــور السيدة امباركة ب برئاسة السيد محمد الرزمة رئيس اللجنة و  5102أبريل 

والتعاون، التي قدمت مذكرة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 

 توضيحية حول مقتضيات المشروع قانون ومراميه الأساسية.
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هذا الاتفاق بخصوص أهداف مشروع القانون أوضحت السيدة الوزيرة أن                

لمحافظة على المخزون السمكي وحماية لينسجم مع الرغبة والأهمية التي يوليها البلدان 

التدبير العقلاني للموارد الحية كل في منطقته الاقتصادية البيئة البحرية وضمان 

 الخالصة لما فيه مصلحة البلدين المشتركة.

كما يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون المشترك في 

وبالخصوص في ميدان  ميدان الصيد البحري والأحياء البحرية والأنشطة الملحقة بها

التكوين البحري والبحث العلمي والسمكي وتربية الأحياء وصناعات وتثمين وتحويل 

 منتجات الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.

ويحدد هذا الاتفاق إحداث لجنة مشتركة تكلف بالسهر على حسن تسيير 

 وتنفيذ وتأويل  مقتضياته.

ة وأهمية هذا الاتفاق نظرا قيمسششارة خلال المناقشة ثمنت السيدة الم

للثروات السمكية التي تتمتع بها البلدان  وفي هذا الاطار  تساءلت ما إذا كان هذا 



4 

 

الأسماك السنغالية وتصنيعها لغرض التصدير  أو  الاتفاق سيمكن المغرب من استيراد 

 طرحها للاستهلاك الداخلي.

في إطار جوابها أوضحت السيدة الوزيرة أن المغرب دولة مصدرة ومصنعة في 

 الخبراتحيث أكدت أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تبادل  مجال الصيد البحري 

والاشتراك وفتح السوق السنغالية للمسشثمرين المغاربة في هذا المجال، كما أشادت 

 ي عليها بغية الشراكة والتعاون.بالتجربة المغربية المتميزة  والإقبال الدول

يوافق  25.02رقم القانون  مشروعوفي الختام صادقت اللجنة بالإجماع على     

بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية،الموقع 

 .بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال 5102 ماي 52بدكار في 

 

 

  

 إمضاء مقرر اللجنة

 السيد أحمد بولون
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 ةمذكرة توضيحي
 بشأن

 البحري وتربية الأحياء البحرية  مجال الصيداتفاق تعاون في 
 بين 

 حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال
  

 

 ماي 52وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بدكار في 

على اتفاق تعاون في مجال  الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وذلك  5102

اقتناعا منهما بالأهمية التي يوليانها للمحافظة على المخزونان السمكية وحماية 

البيئة البحرية، وعزمهما على ضمان المحافظة والتدبير العقلاني للموارد الحية كل في 

 ا فيه مصلحتهما المشتركة.منطقته الاقتصادية الخالصة لم

 

ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان 

الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة بهما وبالخصوص في ميدان 

التكون البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء وصناعات وتثمين وتحويل 

 البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. منتجات الصيد

 

وطبق لهذا الاتفاق، يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في ميدان تهيئة المصايد 

واقتراح ما يمكن أن يتخذ من تدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية على المدى 

ة ما يتعلق منها بالمخزونات الطويل والاستغلال الأمثل للموارد السمكية خاص

 السطحية والأسماك المهاجرة العابرة لمنطقتيهما الاقتصادية الخالصة.  

 

ويحدد هذا الاتفاق في مادته الثانية عشرة إحداث لجنة مشتركة تكلف بالسهر 

على حسن تطبيق هذا الاتفاق والإشراف على تنفيذه وتأويله وحسن تسييره. وتقوم 

توجهات الرئيسية وتحديد الأولويات لبرامج وأنشطة التعاون هذه اللجنة بوضع ال

المنصوص عليها في هذا الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه اللجنة بوضع حصيلة 

للبرامج السنوية لهذا التعاون بين البلدين وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية 
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ة باتفاق مشترك ومصادق عليه والمالية اللازمة من أجل تنفيذ برامج التعاون المحدد

 من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين.

 

وطبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة " يتم تطبيق هذا الاتفاق مؤقتا  

مباشرة بعد التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار ، عير 

راءات الداخلية المتطلبة لدخوله حيز القنوات الدبلوماسية، متعلق باستكمال الإج

 التنفيذ في كلا البلدين".
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